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 م1975) لسنة 31قانون رقم (

 بتنظیم وزارة النقل البحري

 

 باسم الشعب،

 مجلس قیادة الثورة، 

 بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،  ●

 م والقوانین المعدلة لھ، 1964لسنة  19وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم  ●

 وعلى القانون البحري،  ●

 الموانئ، م بشأن رسوم 1970) لسنة 53وعلى القانون رقم ( ●

 م بشأن الموانئ، 1970) لسنة 81وعلى القانون رقم ( ●

 م بإنشاء المؤسسة اللیبیة العامة للموانئ والمنائر، 1970) لسنة 82وعلى القانون رقم ( ●

 م بإنشاء المؤسسة اللیبیة العامة للنقل البحري، 1970) لسنة 86وعلى القانون رقم ( ●

 المؤسسة اللیبیة الوطنیة للنفط، م بشأن 1970) لسنة 24وعلى القانون رقم ( ●

 م في شأن الجواز البحري، 1971) لسنة 50وعلى القانون رقم ( ●

 م في شأن تلوث میاه البحر بالزیت، 1973) لسنة 8وعلى القانون رقم ( ●

 م بشأن إنشاء غرف الملاحة البحریة، 1973) لسنة 52وعلى القانون رقم ( ●

 ذ بعض التدابیر العاجلة في شأن العملم باتخا1974) لسنة 33وعلى القانون رقم ( ●

 بالموانئ البحریة،  

 م بشأن الأمن والنظام والتأدیب في السفن، 1974) لسنة 57وعلى القانون رقم ( ●

 ) بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمھندسین البحریین في السفن66على القانون رقم ( ●

 التجاریة والمرشدین في الموانئ والممرات البحریة،  

 م1974نوفمبر  14ھـ الموافق 1394شوال  30وعلى قرار مجلس قیادة الثورة الصادر في  ●

 بإعادة تشكیل الوزارة والمتضمن إنشاء وزارة النقل البحري،  

 وبناء على ما عرضھ وزیر النقل البحري وموافقة رأي مجلس الوزراء، ●

 

 أصدر القانون الآتي
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 )1مادة (

واقتراح وتنفیذ السیاسة العامة للدولة في قطاع النقل البحري والمواني وكافة تتولى وزارة النقل البحري بحث 

الأنشطة المكملة لھ أو المرتبطة بھ، وذلك وفقا لخطط التنمیة التي تقررھا الدولة وفي حدود القوانین واللوائح، 

 وتباشر الوزارة على الأخص ما یلي: 

 قل البحري والمواني ومتابعة تنفیذ الخطة وتحقیق أھدافھا. دراسة وإعداد مشروع خطة الدولة في قطاع الن -1

الإشراف على جمیع المشروعات المتعلقة بشئون النقل البحري والمواني التي تتولاھا الدولة أو  -2

 المؤسسات والھیئات العامة والشركات التي تساھم فیھا الدولة والخاصة بذلك. 

لات والمعدات البحریة وإصلاحھا وصیانتھا وإنشاء ورش الإشراف على شراء وبناء السفن والناق -3

 الصیانة والأحواض اللازمة لذلك. 

 الإشراف على النشاط البحري التجاري والأنشطة الأخرى المكملة لھ أو المرتبطة بھ.  -4

 الإشراف على المواني البحریة.  -5

 لإنقاذ والانتشال. الإشراف على جمیع أعمال الخدمات البحریة المتعلقة بالقطر وا -6

 الإشراف على مكافحة تلوث البیئة البحریة  -7

القیام بدراسة المعاھدات والاتفاقیات الدولیة وبالدراسات الاقتصادیة والفنیة المتعلقة بأعمال النقل البحري  -8

 والمواني واقتراح تطویر القوانین واللوائح والنظم المعمول بھا على ضوء نتیجة تلك الدراسات. 

دراسة طرق رفع الكفایة الإنتاجیة للعاملین في قطاع النقل البحري والمواني وإنشاء مراكز التدریب  -9

 وتنظیم دورات بما یكفل الإفادة على الوجھ الأمثل من القوى البشریة العاملة في ھذا القطاع.

 

 )2مادة (

بجمیع الأعمال اللازمة والاتصال بالجھات ذات لوزارة النقل البحري في سبیل تحقیق المھام المنوط بھا القیام 

 الاختصاص والتعامل معھا في كل ما یساعد على أداء رسالتھا ولھا على وجھ الخصوص: 
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أ) الإشراف على المؤسسة اللیبیة العامة للمواني والمنائر والمؤسسة العامة للنقل البحري وعلى كل مؤسسة 

ذات صلة بشئون النقل البحري والمواني وتتبع الوزارة أو الوزیر  أو ھیئة عامة أخرى یتقرر إنشاؤھا وتكون

 بمقتضى قانون إنشائھا. 

ب) الإشراف على الشركات العاملة في قطاع النقل البحري والمواني والتي تملكھا الحكومة أو تملك نصیبا 

 في رأس مالھا. 

والمواني والتي تملك إحدى المؤسسات أو جـ) الإشراف على الشركات العاملة في قطاع النقل البحري 

الھیئات العامة التابعة للوزارة نصیبا في رأس مالھا بالقدر الذي لا یتعارض مع إشراف تلك المؤسسات 

 والھیئات علیھا وفقا للقوانین والنظم الخاصة بھذه الشركات. 

 د) تنفیذ القوانین واللوائح المتعلقة بشئون النقل البحري والمواني. 

 ھـ) الإشراف على تنفیذ الاتفاقیات الدولیة. 

 و) تمثیل الدولة في المؤتمرات المتعلقة بشئون البحار أو النقل البحري أو المواني. 

 ز) تجمیع البیانات والإحصائیات عن أعمال للنقل البحري والمواني في المجالین المحلي والدولي.

 

 )3مادة (

توجیھ سیاسة الوزارة والإشراف على تنفیذھا وھو المرجع الأعلى فیھا،  وزیر النقل البحري ھو المسئول عن

ولھ في ھذا الشأن سلطات الإشراف العام عن طریق التوجیھ والتنسیق والرقابة والمتابعة على أجھزة الوزارة 

وائح والمؤسسات والھیئات العامة والشركات التابعة لھا. وھو الوزیر المختص بتنفیذ كافة القوانین والل

 والاتفاقیات بأنشطة قطاع النقل البحري والمواني التي آلت إلى الوزارة بموجب أحكام ھذا القانون.

 

 )4مادة (

  -تتكون وزارة النقل البحري من الإدارات العامة الآتیة:

 الأمانة العامة للوزارة.  -1

 الإدارة العامة للتخطیط والمتابعة والإحصاء.  -2
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 شركات. الإدارة العامة لل -3

 الإدارة العامة للشئون الفنیة والبحریة.  -4

 الإدارة العامة للشئون القانونیة والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة.  -5

ویصدر بالتنظیم الداخلي للوزارة وإنشاء فروع لھا وتوزیع العمل بھا وإجراءاتھ قرار من وزیر النقل 

 البحري. 

 ارات العامة إلى دوائر وأقسام حسب مقتضیات العمل.كما یجوز بقرار من الوزیر تقسیم الإد

 

 )5مادة (

 تحدد اختصاصات الإدارات المنصوص علیھا في المادة السابقة على النحو الآتي: 

 ) الأمانة العامة للوزارة: 1(

 . تختص بالشئون الإداریة والشئون المالیة والخدمات وشئون الموظفین والعلاقات العامة والتوعیة الإداریة

 ) الإدارة العامة للتخطیط والمتابعة والإحصاء: 2(

وتختص بالتعاون مع أجھزة الوزارة باقتراح الخطة الإنمائیة لقطاع النقل البحري والمواني وعلى وجھ 

 الخصوص القیام بالأعمال الآتیة: 

 وتقییم نتائجھا. أ) اقتراح السیاسة العامة للوزارة ووضع الخطط المتعلقة بذلك ومتابعة تنفیذھا 

ب) إعداد الدراسات والبحوث في مجال اختصاص الوزارة بالتعاون مع الأجھزة المختلفة بھا والتحضیر 

 لمشروع الخطة ومیزانیة التنمیة ومناقشة ھذه المشروعات مع الجھات المختصة. 

 خبرة التي تطلبھا الوزارة. جـ) دراسة احتیاجات الوزارة من الخبراء والفنیین والعمل على تسھیل إجراءات ال

د) التحضیر للأعمال واللجان المختصة بالتخطیط وتمثیل الوزارة في ھذه اللجان بمفردھا أو بالاشتراك مع 

الإدارات الأخرى ومتابعة تنفیذ كل ما یخص الوزارة من قرارات وتوصیات صادرة من الأجھزة المختصة 

 بالتخطیط في الدولة. 

 ت الحدیثة والعالمیة في مجال اختصاص الوزارة. ھـ) متابعة التطورا
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 و) تجمیع وتبویب وتحلیل البیانات والمعلومات والإحصائیات المرتبطة بنشاط الوزارة. 

 ) الإدارة العامة للشركات: 3(

تقوم بالإشراف على الشركات العاملة في القطاعات التي تدخل مجال اختصاص الوزارة وكذلك على 

  -لك إحدى المؤسسات أو الھیئات العاملة التي تشرف علیھا الوزارة ولھا على الأخص:الشركات التي تم

 أ) الرقابة المالیة والإداریة على ھذه الشركات بما یكفل حفظ حق الدولة في عوائدھا المالیة وحسن الاستثمار. 

 ت وتقییم أعمالھا. ب) وضع برامج المراقبة السنویة وتقدیم التقاریر الدوریة عن نشاط تلك الشركا

جـ) التفتیش على سجلات تلك الشركات ودفاترھا ومستنداتھا بالتنسیق مع الجھات المشرفة على تلك 

 الشركات أو التي تملك نصیبا في رأسمالھا. 

 د) إعداد وتحلیل البیانات الخاصة بنتائج أعمال الشركات وإبداء الرأي والمقترحات بشأنھا. 

 لشئون الفنیة والبحریة: الإدارة العامة ل -4

تقوم بالإشراف على جمیع الأنشطة والمشروعات التي تدخل في مجال اختصاص الوزارة من الناحیة الفنیة 

وكذلك متابعة عملیات شراء وبناء السفن والعائمات والناقلات والمعدات البحریة وعملیات إصلاحھا 

 والجافة. وصیانتھا وإنشاء ورش الصیانة والأحواض العائمة 

 كما تقوم بالإشراف على أعمال الخدمات البحریة المتعلقة بالقطر والإنقاذ والانتشال والتفتیش البحري. 

 الإدارة العامة للشئون القانونیة والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة:  -5

علق بالمعاھدات تختص بإبداء الرأي في المسائل التي یتطلبھا سیر العمل من الناحیة القانونیة وفیما یت

 والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بأعمال النقل البحري والمواني وعلى الأخص ما یلي: 

أ) إبداء الرأي القانوني فیما یعرض علیھا من موضوعات وكذلك في نواحي نشاط المنظمات والمؤتمرات 

 وتقییم نتائج أعمالھا وإمكانیة الإفادة منھا. 

واللوائح والقرارات والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة وكافة ما یتعلق بھا من  ب) إعداد مشروعات القوانین

 إجراءات تنفیذیة. 

جـ) متابعة القضایا التي ترفع من الوزارة أو علیھا وإعداد دفاع الوزارة بشأنھا وتأییده بالمستندات والاتصال 

ا صدر من قرارات وتوصیات عن بإدارة قضایا الحكومة في ھذا الخصوص، كما تتولى متابعة تنفیذ م
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المنظمات والمؤتمرات في مجال عمل الوزارة مع جمیع الوثائق والبیانات والنشرات والقرارات الصادرة في 

 ھذا الخصوص. 

(د) الاتصال بإدارة الفتوى والتشریع ومستشاري الوزارات الأخرى عند الاقتضاء وكذلك الاتصال 

ولیة وبالجھات المعنیة بشئون المعاھدات والاتفاقیات الدولیة وتوثیق بالمنظمات والمؤتمرات والمعارض الد

 الصلة بھا في حدود المصلحة العامة.

 

 )6مادة (

م المشار إلیھ یجوز بقرار من وزیر النقل البحري خلال 1964) لسنة 19استثناء من أحكام القانون رقم (

ظفین أو عمال من المؤسسات العامة التابعة ثلاثة أشھر من صدور ھذا القانون أن ینقل إلى الوزارة مو

 للوزارة، على ألا یترتب على النقل أضرار بأوضاع المنقولین من حیث الدرجة أو المرتب.

 

 )7مادة (

تتولى وزارة النقل البحري الإشراف على جمیع الأعمال المتعلقة بنقل النفط ومشتقاتھ وتنقل إلى المؤسسة 

ملكیة ناقلات النفط ومشتقاتھ التابعة للمؤسسة اللیبیة الوطنیة للنفط، كما تنقل إلیھا اللیبیة العامة للنقل البحري 

 أوجھ النشاط المتعلقة بإدارة الناقلات المذكورة أو الإشراف علیھا. 

وتشكل لجنة بقرار من مجلس الوزراء من مندوبین عن كل من وزارة النقل البحري و المؤسستین 

والالتزامات التي تؤول إلى المؤسسة اللیبیة العامة للنقل البحري تبعا لنقل ملكیة المذكورتین لتحدید الأصول 

الناقلات المذكورة إلیھا، كما تحدد ھذه اللجنة موظفي وعمال المؤسسة اللیبیة الوطنیة للنفط الذین ینقلون إلى 

الناقلات والإشراف علیھا إلى تلك المؤسسة اللیبیة العامة للنقل البحري تبعا لنقل أوجھ النشاط المتعلقة بإدارة 

 المؤسسة، وتعتمد قرارات اللجنة من مجلس الوزراء.

 

 )8مادة (

 یلغى كل نص یخالف أحكام ھذا القانون.
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 )9مادة (

على الوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ أحكام ھذا القانون ویعمل بھ من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة 

 الرسمیة.

 

 مجلس قیادة الثورة

 الرائد / عبد السلام أحمد جلود      ور محمد بدر منص

 رئیس مجلس الوزراء      وزیر النقل البحري 

 ھـ 1395ربیع الأول  10صدر في: 

 م1975مارس  23الموافق: 


